الدكتور جاسم العنتلي

قانون الجنائي للاعمال  

الأزمة المالية  العالمية وأثرها على الجريمة ؛ وما هي التدابير الوقائية والاقتراحات لمواجهة الأزمة المالية العالمية .  
 1- مفهوم الأزمة المالية العالمية :  

الأزمة المالية هي المسمى الأولى لها وتحولت إلى ما يسمى الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وقعت وغدت امرأ واقعا خطفت الأضواء على الساحة الإعلامية ولعلة من المستحيل مطالعة أي صحيفة في الوقت الراهن دون إن نلاحظ عنوانا رئيسيا واحد أو أكثر يتحدث عن الأزمة المالية ذلك أنة لم ولن تسلم أي دولة من اثأر الأزمة المالية وان تفاوت الضرر بين بعضها البعض بالنظر إلى خطورتها فالأزمة تحولت إلى أزمة مالية اقتصادية أي انعكاسها امتدت إلى القطاع المالي المتمثل في البنوك وشركات التامين والتمويل العقاري والى الاقتصاد العيني الحقيقي وغير ذلك من المجالات الاقتصادية   
فالأزمة المالية الاقتصادية تعود أسبابها إلى عام 2006 ونشوب ما سمى " أزمة القروض العالمية المخاطر " التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي الآمريكى في دوامة الخسائر والاضطرابات بسب زيادة الإقراض وعجز أصحاب هذه القروض عن سدادها مما أدى إلى عجز البنوك المقرضة بدورها عن الإيفاء بالتزامات؛ ولم تعد الأزمة أمريكية تقتصر فقط على قطاع واحد هو العقارات بل أصبحت تهدد كل قطاعات الاقتصاد الامريكى ومن ثم الاقتصاد العالمي . 

ولعل من أسباب الأزمة السياسات المصرفية غير مدروسة أدى إلى   أزمة نقص في السيولة ؛ الرهن العقاري ؛ ارتفاع الديون الفردية ؛ انتشار الفساد الآخلاقى التعامل غير الاخلاقى ؛ ارتفاع نسبة العوائد على القروض    
 والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت هذه الأزمة قد وقعت إحداثها بالولايات المتحدة . فلماذا امتد تأثيرها إلى العالم كله ؟  

لان الاقتصاد الامريكى يمثل من خمس إلى ربع اقتصاد العالم وبالتالي حينما ينهار الاقتصاد الامريكى فلابد للعالم كله إن يتأثر . 

2- أثار الأزمة المالية العالمية السلبية .    

لعل من بين أكثر النتائج السلبية للازمة هي نزول أسعار الأسهم والتراجع الكبير الملحوظ في مؤشرات المعاملات في البورصات والتي نرتب عليها خسائر مالية فادحة ؛ وإفلاس العديد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والشركات والإفراد ؛ و انتشار البطالة ؛والفقر ؛ وانتشار الجريمة مما يؤدى إلى ارتفاع القتل عامة ؛وهناك علاقة غير مباشرة بين الجريمة والأزمة وذلك وفقا للدراسات علم الإجرام والعقاب وذلك ما كما لفقر والبطالة وأثرها على الجريمة     
غير إن ثمة صور مستحدثة للجريمة لم تظهر سوى في التاريخ إلا حديثا نسبيا مثلا الجرائم الالكترونية ؛ وجرائم سوق الأوراق المالية والجرائم المصرفية ( إساءة الائتمان المصرفي ) ؛ وغسل الأموال مما دعا الدولة لتغير بعض المدراء التنفيذية . 
3- أثار الأزمة المالية العالمية الايجابية . 

قد أصابت بعض الإمارات شي من غبار الأزمة فأصبحت في مأزق بسبب اقتصادها الحر الذي يعتمد على التجارة الخارجية وعدم وجود النفط والقفزة العقارية الهائلة ؛  

إلا إن الدولة وبحكم السياسة الحكيمة من رئيس الدولة والحكام حفظهم الله استطاعت وبحكم القائد ورؤيته الإستراتيجية من تجاوز تلك الأزمة واحتواء أثارها والاستفادة من دروسها وتقوية المراكز المالية لدى البنوك والشركات المحلية التي تأثرت وذلك إيمانا بالعمل المشترك بالدولة والتكامل بين قطاعات الدولة ومن اجل تحقيق هذا الهدف السامي قامت الحكومة الاتحادية الممثلة لكافة إمارات الدولة بصب جهودها نحو تحسين البيئة الاقتصادية والترويج للدولة عالميا إضافة إلى التطور المستمر للبنية التحتية والتخفيف من القيود على انتقال رؤوس الأموال والملكية إلى جانب خفض رأس المال المطلوب لتدشين ومزاولة الإعمال ؛ واستطاعت المضي قدما نحو استضافة الإمارات للمقر الرئيسي للطاقة المتحدة بعاصمة الاتحاد واستضافة معارض الطاقة والغاز الطبيعي 
وجاء في فهرس الملتقى الاقتصادي العالمي الصادر هذا العام إن الدولة احتلت المرتبة الثانية بالمنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عامي 2008 و2009  وتعتبر ضمن عشر دول حدت من تداعيات الأزمة المالية العالمية  

4- وفى النهاية ما هي (التدابير الوقائية والاقتراحات لمواجهة الأزمة المالية العالمية) :-  

* تعزيز الإقراض ( العقاري والاستثماري ) مسبقا من خلال إعادة جدولة ديون الإفراد والشركات لتمكينهم من الوفاء بالديون المتعثرة السداد ؛ وضبط سوق الإيجارات بالدولة للحد من نسبة التضخم العالمية ؛ ومنح البنوك الوطنية التي لها فروع دولية بالخارج تمويل مشترى الصادرات الوطنية  

* الاهتمام بزيادة مخزوننا الاستراتيجي من المشتقات النفطية 
* إصلاح المؤسسات المالية ؛ تعزيز الرقابة على أدائها واستحداث أنظمة التنبؤ بالأزمات ؛ هيئة للرقابة المالية الحكومية ؛ وتعزيز التوطين بالوظائف بجميع المستويات وخاصة على المستوى القيادي والاستشاري   

* الدعوة إلى إعادة النظر في التعامل مع الدولار كأساس للعملات العالمية وإعادة التفكير بسلة العملات ؛ وتشجيع التكتل الاقتصادي الخليجي الموحد 

*التوعية بترشيد الإنفاق والاستهلاك والتقشف الغذائي وادخار بعض المال للضرورات القصوى وشد الحزام . فالاقتصاد الغد ما هي إلا وحالات الطوارئ وإعادة توزيع مواردنا ترشيدا بالشكل السليم الذي يؤمن لنا قوت . سلوكيات محمودة سوف تجلب منافع عديدة  . 

وفى ختام بحثنا نطلب من الله عز وجل إن يخفف تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادياتنا وشعوبنا أنة ولى ذلك والقادر هذا ما نأمل إن يتحقق .    
